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 (هـــ1438( عام 21/7القرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هــ17/3/1436( وتاريخ 1130/22/1436رقم )ب

 م2012م إلى 2009على الربط الزكوي للأعوام من 

 

 

 

 :الله؛ وبعدالحمدلله، والصلاة والسلام على رسول 

 عتراضلجنة الا –بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة  –هــــ انعقدت 29/6/1438إنه في يوم الثلاثاء 

 :الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، بحضور كل من

 رئيسا   ........                  الدكتور/.......

 عضوا  ونائبا  للرئيس        الدكتور/...............

 عضوا         الدكتور/............... 

 عضوا         الأستاذ/...............

 عضوا        الأستاذ/...............  

 سكرتيرا                 .............../الأستاذ

فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل ذي أجراه على الربط الزكوي ال)أ( ة شركالمقدم من المكلف/ ال عتراضوذلك للنظر في الا

هـــ 11/4/1438ثنين م؛ حيث مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم الإ2012 إلىم 2009بجدة للأعوام من 

لم هــ، وحضر ممثل المكلف، لكنه 6/4/1438( وتاريخ 10576/16/1438، بموجب خطاب الهيئة رقم )......، و......كل من:

 .ة )المكلف( أمام اللجنةشركالمثيل تيخوله  اب معه تفويض  حيصط

 عتراضعقد جلسة أخرى، واكتفت بدراسة الا إلىفقد رأت اللجنة عدم الحاجة  –من وجهة نظر اللجنة  –لوضوح القضية  اونظر  

تضمنها ملف القضية، وما قدمه ، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات عتراضالمقدم من المكلف، وردود الهيئة على بنود الا

ممثل المكلف من مستندات بعد جلسة الاستماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية؛ وذلك على 

 :النحو التالي

 :* الناحية الشكلية

هــ من الناحية 17/3/1436خ ( وتاري1130/22/1436الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم ) إلىالمكلف الوارد  اعتراضقبول  

الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية المنظمة  ، مستوف  االشكلية؛ لتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظام  

 .هــ1/6/1438( وتاريخ 2082لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

 :* الناحية الموضوعية
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 م 2012 إلىم 2009: حسم أوراق القبض من الوعاء الزكوي للأعوام من أولًا 

 :وجهة نظر المكلف – 1

( الصادرة بتاريخ 23408الفتوى رقم ) إلىاالزكوي بحسم أوراق القبض طويلة الأجل، استناد   الإقرارة عند إعداد شركقامت ال

جهة إذا تأخر سدادها لأي سبب من تلك الجهة لا تجب عليه هــ التي أكدت بأن المبالغ المستحقة لشخص لدى أي 18/11/1426

لشخص لدى أي جهة إذا تأخر سدادها لأي سبب المبالغ المستحقة حيث ورد ما نصه: " الزكاة حتى يستلمها ويحول عليها الحول؛

ول بعد قبضها لقوله من تلك الجهة المطلوبة، ولو علم به صاحب الحق؛ لا تجب عليه الزكاة حتى يستلمها ويحول عليها الح

فاتقوا الله ما استطعتم(؛ ولأن الزكاة مواساة فلا تجب على شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء منها"، : )الىتع

هــ التي جاء فيها ما 25/7/1419( بتاريخ 20476وقد تأكد ذلك من قبل بفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم )

ولكنه مماطل، ولا يمكن للدائن استخلاص دينه لأي سبب من الأسباب،  يءدين على معسر أو كان على ملإذا كان النصه: "

النص أعلاه، فإن الديون التي على جهات مليئة  إلىاواستناد   ،"فإن الزكاة لا تجب على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولا  

 تستطيع إنهاء العقد، ولا المطالبة باسترداد المال إلا إذا كان العميل ة لاشركلكنها مماطلة لا تجب فيها الزكاة، ثم إن ال

لارتباطها بجدول زمني طويل الأجل  افي السداد، كما أنها لا تستطيع مطالبة العميل بسداد المبالغ المستحقة نظر   امقصر  

 إلىصافي الديون طويلة الأجل التي للمكلف على الآخرين يتعارض مع الفتوتين أعلاه، وسيؤدي  إخضاعللسداد؛ بناء  عليه فإن 

ة، ولا يمكن التصرف شركلدى الغير متوفر  انقد   اة المطالبة بها، والتي تمثل فعلي  شركحساب زكاة على الذمم التي لا يمكن لل

 .فيه

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 السعوديالمبالغ بالريال  الأعوام

 م2012 م2011 م2010 م2009

 68,569,077 59,933,990 51,708,309 55,302,801 المبلغ 

 1,714,227 1,498,350 1,292,707 1,382,570 الزكاة

لتسديد ما  اة هو التجارة من خلال البيع بالتقسيط مقابل الحصول على أوراق قبض من العملاء ضمان  شركإن طبيعة نشاط ال

عليه من أقساط في مواعيدها، وهذه الأوراق تمثل أدوات ائتمان لديون لم تحل أجالها في نهاية السنة المالية محل الربط؛ 

في ذمة الغير، ولا يغير من ذلك كونها قصيرة أو طويلة الأجل أو أن تمويلها تم من حقوق الملكية أو  افهي في حقيقتها ديون  

هــ التي 1394( لعام 155لك تنطبق بشأنها الفتاوى الصادرة من هيئة كبار العلماء؛ ومنها الفتوى رقم )من أي مصدر آخر؛ لذ

 إلىة: رأت الهيئة وجوب الزكاة فيها إذا كان عدم استحصالها يعود شركما يتعلق بالديون التي لل" ( على:انصت في البند )ثاني  

وتاريخ ( 20977على التسليم إذا طلب منه المدين"، والفتوى رقم ) ادر  قا اة نفسها؛ وذلك بأن يكون المدين مليئ  شركال

أن  اأو دائن   االواجب على المسلم سواء  كان مدين  والمدين؛ حيث جاء فيها ما نصه: " هــ التي جمعت بين حالي الدائن4/6/1420

في ذمم الناس إلا إذا كان الدين على  اديون  يزكي ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء  كان هذا المال بيده أو كان 

فإنه يزكيه إذا قبضه وحال عليه الحول بعد قبضه إياه لعام واحد على  و مماطل لا يدري هل يحصل عليه أو لا؟أشخص معسر 

)لا زكاة في ؛ ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: )وآتوا الزكاة(الىالصحيح؛ لأنه قبل قبضه غير متمكن منه، والدليل قوله تع

هــ، 1428( لعام 752، وقد تأيد إجراء الهيئة بعدة قرارات استئنافية؛ منها القرار الاستئنافي رقم )مال حتى يحول عليه الحول(

 .هــ1433( لعام 1108ورقم )
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 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في عدم حسم الهيئة بند أوراق القبض )الذمم المدينة  –أ 

توجب حسم هذا البند من الوعاء  المكلفم؛ حيث يرى 2012 إلىم 2009طويلة الأجل( من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

م؛ حيث يرى المكلف توجب حسم هذا البند من الوعاء الزكوي لأن الزكاة لا تجب 2012 إلىم 2009الزكوي للمكلف للأعوام من 

( 23408عدد من الفتاوى؛ ومنها الفتوى رقم ) إلىامنها، استناد   شيءعلى أموال المكلف إلا إذا كان يستطيع قبضها وفي يده 

ما ترى الهيئة أن أوراق القبض تمثل أدوات ائتمان هــ. بين25/7/1419( وتاريخ 20476هــ، والفتوى رقم )18/11/1426وتاريخ 

 اوبالتالي تعد جزء   لديون يتم سدادها على أقساط شهرية أو سنوية، وهي ناشئة عن أعمال تجارية، وتدخل ضمن رصيد المدينين؛

عدد من الفتاوى؛  لىإنقد في أي لحظة، وتستند في رأيها  إلىمن عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة لكونها قابلة للتحويل 

عدد من القرارات  إلىهــ، كما تستند 4/6/1420( وتاريخ 20977هــ، والفتوى رقم )1394( لعام 155ومنها الفتوى رقم )

 .هــ1434( لعام 1324هــ، والقرار رقم )1433( لعام 1108الاستئنافية؛ ومنها القرار رقم )

 –اعتراضه التي استند إليها المكلف في  -هــ 18/11/1426( الصادرة بتاريخ 23408الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ب 

المبالغ المستحقة لدى أي جهة إذا تأخر سدادها لأي سبب من تلك الجهة المطلوبة، ولو علم به صاحب اتضح أنها تنص على: "

: )فاتقوا الله ما استطعتم(؛ ولأن الزكاة الىتع الحق لا تجب عليه الزكاة حتى يستلمها ويحول عليها الحول بعد قبضها؛ لقوله

وكما هو ملاحظ فإن الفتوى لا تنطبق على  ،منها" شيءمواساة؛ فلا تجب على شخص لا يستطيع قبضها، وليس في يده 

يوع ة على هذا النوع من البشركة )المكلف( هو البيع بالتقسيط، وقد أقدمت الشرك؛ لأن طبيعة نشاط العتراضالحالة محل الا

، ووضعت من الضمانات ما تستطيع به ومن خلاله استفاء ديونها لدى عملائها، هذا من ناحية، ا)بيوع الأجل( وارتضته مسبق  

ومن ناحية أخرى فإن الفتوى تتعلق بالمبالغ المستحقة لدى أي جهة إذا تأخر سدادها لأي سبب من تلك الجهات؛ ومعنى ذلك 

ة هنا فإن شركجهات حل سدادها، ولم يستطع الدائنون استيفاء حقوقهم، أما في حالة الأن المبالغ محل الخلاف مع تلك ال

عدم وجوب الزكاة على شخص لا يستطيع قبضها،  إلىما سبق أن الفتوى أشارت  إلىتلك المبالغ لم تحيل آجالها بعد، يضاف 

عدم استطاعة القبضة تتحول هذه الديون  ة فإنها تستطيع القبض، وفي حالةشركوليس في يده شيء منها، أما في حالة ال

ديون معدومة لا تجب فيها لازكاة إذا أثبت المكلف ذلك من الناحية النظامية، ويؤكد ذلك ما ذكره المكلف في مذكرة  إلى

في السداد، كما  االمال إلا إذا كان العميل مقصر  اء العقد، ولا المطالبة باسترداد إنه تستطيعة لا شركإن اله بقوله: "اعتراض

 .لارتباطها بجدول زمني طويل الأجل للسداد" اأنها لا تستطيع مطالبة العميل بسداد المبالغ المستحقة؛ نظر  

ترى اللجنة أن أوراق القبض )الذمم المدينة( عبارة عن مبالغ مستحقة للمكلف لدى الغير ناتجة عن تعاملات تجارية  -جـ 

ديون جيدة قابلة  –من حيث أصلها  –ونة، وليست على مماطلين أو معسرين، وإنما هي تتمثل في البيع بالأجل، وهي مضم

لدى أحد البنوك )ببيعها للبنك( للحصول على السيولة، يؤيد هذا ما ورد  الأوراقللتحصيل، وفي بعض الأحيان يمكن حسم هذه 

تم خلال الفترة من " م؛ حيث ورد ما نصه:2012 إلىم 2010ج( للأعوام من /4)و م،2009( لعام 6في الإيضاحات ذات الأرقام )

 ...".لبيع أوراق القبض الخاصة بعملاء الأراضي والفلل البنك )د(توقيع اتفاقيتين مع م 2002م، وعام 1999العام 

هــ اختلاف الفقهاء في 17/3/1436( وتاريخ 1130/22/1436الهيئة بالقيد رقم ) إلىه الوارد اعتراضذكر المكلف في  –د 

، وترى اوجوب الزكاة على الديون المؤجلة، وذكر أن أقوال الفقهاء لم توجب الزكاة في الدين المؤجل قبل قبضه ولو كان مرجو  

اختلفوا في زكاة الدين المؤجل؛ فذهب بعضهم  اوحديث   االلجنة أن هذا الفهم من قبل المكلف غير صحيح ذلك أن الفقهاء قديم  

ا منه عند حولان الحول ولو لم يتم قبض الدين؛ وهو مذهب المالكية في الدين المرجو للتاجر وجوب الزكاة فيه وإخراجه إلى

وجوب الزكاة  إلىعدد من الفقهاء المعاصرين، وذهب آخرون ، ورجحه االمدين، وبه قال الشافعية في قول إذا كان المدين مليئ  

(، وهو ا)جيد   االحنفية فيما إذا كان الدين قوي   أقوال في الدين المؤجل بعد قبضه لما مضى من السنين، وهو الظاهر من
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المذهب عن الشافعية والحنابلة، وهذا القول قريب من القول الأول من اختلاف في توقيت إخراج الزكاة فقط، وذهب فريق 

لكن لا يلزمه إخراجه إلا بعد القبض لسنة واحدة فقط، وهو  يءمل علىوجوب الزكاة على الدائن في الدين المؤجل  إلىثالث 

عدم  إلىفي دين القرض ودين المدير )غير المرجو( ودين تجارة المحتكر، ورواية عند الحنابلة، وذهب فريق رابع قول المالكية 

الحنابلة اختارها ابن  في مذهب الروايتينوجوب الزكاة في الدين المؤجل، وهو احد القولين في مذهب الشافعية، وإحدى 

مع أن الجمهور  اواحد   في المسألة وليست قولا   الأقوالهو واضح هناك عدد من  ماتيمية، ورجحه بعض المعاصرين، وك

ما سبق أن اللجنة  إلى، والاختلاف في توقيت إخراج الزكاة فقط، يضاف يءيقولون بوجوب الزكاة في الدين المرجو على مل

على قول آخر في سياق القرارات التي تصدرها،  وقرة، وكذلك المحاكم القضائية ليس لها أن ترجح قولا  وغيرها من اللجان الم

ولا الأحكام الشرعية التي تنتهي إليها؛ لأن ولي الأمر هو وحده الذي له حق الترجيح في مثل هذه المسائل الخلافية العملية 

 .ة كبار العلماءالمملكة؛ وهي: هيئبجهة الفتوى النظامية في  ممثلا  

الوعاء الزكوي؛ وهما: طريقة مصادر الأموال، وهي المطبقة  إلىما سبق أن هناك طريقتين للوصول  إلىيضاف  –ه 

لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وطريقة صافي رأس المال العامل التي تقوم على إضافة الأصول المتداولة وحسم 

ب ملاحظة أن بند أوراق من الطريقتين، وهنا يتوج افي حالة استخدام أي   االالتزامات المتداولة، والمفترض أن يكون الوعاء واحد  

للطريقة التي تطبقها الهيئة، وفي حالة إثبات المكلف عدم قدرته على  امن البنود المضافة وفق   االقبض محل الخلاف ليس بند  

استيفاء هذه الديون  ضمن الديون المعدومة وتؤثر على صافي الربح، ولم يثبت المكلف تعذرااستيفاء هذه الديون تدخل تلقائي  

 .مدنيينمن ال

هــ في البند 17/3/1436( وتاريخ 1130/22/1436الهيئة بالقيد رقم ) إلىه الواردة اعتراضذكر المكلف في مذكرة  –و 

وهذا يتعارض مع ما  ،"باذلا   اأن الراجح من أقوال الفقهاء هو: وجوب الزكاة على رب المال كل سنة إذا كان المدين مليئ  (: "ا)ثالث  

ذكره هنا فيما يخص بند أوراق القبض )الذمم المدينة طويلة الأجل( اللهم إلا إذا كان هدفه عدم إخضاع الديون )المدينة 

 ا.وحديث   اوالدائنة( للزكاة، وهو ما لم يقل به معظم الفقهاء قديم  

أوراق القبض )الذمم المدينة(  هيئة في عدم حسم بندرين تأييد الوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاض

 .م2012 إلىم 2009من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

 

 م 2012م، 2010م، 2009: أطراف ذات علاقة وعقود تمويل وذمم دائنة )حال عليها الحول( للأعوام اثانيً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

 إلى اوعاء الزكاة استناد   إلىقامت الهيئة بإضافة جزء من رصيد المطلوب لأطراف ذات علاقة وعقود تمويل وذمم دائنة 

ة أن الغرض من الحصول على المبالغ أعلاه هو تمويل رأس شركهــ، وترى ال15/4/1424( الصادرة بتاريخ 22665الفتوى رقم )

ي قامت الهيئة بإدراجها في وعاء الزكاة لا تتضمن أي جزء متعلق بالممتلكات المال العامل؛ وبالتالي فإن الأرصدة الت

لنظام الزكاة والتعاميم المتعلقة به لا ينص على إدراج  اوالمعدات، وأن التطبيق المتبع لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل طبق  

الابتدائية رقم  عتراضعدد من القرارات، منها؛ قرار لجنة الا إلىاالرصيد الدائن الناتج عن تعاملات تجارية في وعاء الزكاة، واستناد  

وعاء الزكاة، وقرار اللجنة  إلىهــ الذي أيدت بموجبه اللجنة عدم إضافة الذمم المتعلقة بالنشاط التجاري 1428( لعام 23)

التجارية في وعاء الزكاة، وقرار اللجنة هــ الذي نص على عدم إدراج الأرصدة الدائنة 1430( لعام 942الاستئنافية الضريبية رقم )

( 1/8590هــ المصادق عليه من قبل وزير المالية بموجب خطاب معاليه رقم )1427( لعام 649الزكوية الضريبية رقم ) الاستئنافية

فقد صدرت أحكام هــ، 15/4/1424( وتاريخ 22665الفتوى الشرعية رقم ) إلىاستناد الهيئة  إلىهــ، أما بالنسبة 2/9/1426وتاريخ 
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( لعام 3/2د/إ//240(، والحكم رقم )55/7/1/1435من ديوان المظالم تؤكد أن زكاة الدين على رب المال ومنها: الحكم رقم )

 .هـــ1431( لعام 4د/إ//163(، والحكم رقم )67/7/1/1432(، والحكم رقم )2/2/1434إ/141هــ، والحكم رقم )1435

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 

 البيان

 المبالغ بالريال السعودي

 م2011 م2010 م2009

 الزكاة المبلغ  الزكاة المبلغ  الزكاة المبلغ 

 - - - - 45,254 1,810,170 ذات علاقة أطراف

 49,277 1,969,066 - - 251,707 10,068,314 بنود تمويل

 - - 3,255 30,187 3,255 130,187 ذمم دائنة

( وتاريخ 22665حال عليها الحول، وتجب فيها الزكاة الشرعية وفق الفتوى الشرعية رقم ) اوديون   اتمثل قروض   ةن هذه الأرصدأ

ة سواء  المملوكة شركهــ المتضمنة إضافة جميع الأموال المتاحة لل8/11/1426( وتاريخ 3077/2هــ، والفتوى رقم )15/4/1424

باعتبار ما آلت إليه، وقد صدرت عدة أحكام مؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية  اأو المستفادة من الغير؛ حيث تعالج زكوي  

هــ(، المؤيد من محكمة الاستئناف 1431لعام  1د/إ//17تؤيد الهيئة؛ ومنها الحكم الصادر من الدائرة الإدارية الأولى رقم )

ئي الصادر من الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية (، والحكم النها1432لعام  812/2الإدارية الثانية بالرياض بحكمها رقم )

 هـ(.1433لعام  5د/إ//122بالرياض برقم )

 

 

 :رأي اللجنة – 3

 :، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتيأن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفينبعد 

يئة بإضافة بند أطراف ذات علاقة وعقود ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام اله –أ 

؛ حيث يرى المكلف عدم توجب إضافة هذا عتراضالوعاء الزكوي للمكلف للأعوام محل الا إلىتمويل دائنة )حال عليها الحول( 

ة تقوم بالحصول على مبالغ التمويل لغرض تمويل رأس المال العامل، وليس لتمويل رأس شركالوعاء الزكوي؛ لأن ال إلىالبند 

( لعام 942؛ منها القرار رقم )الاستئنافيةعدد من القرارات  إلىالمال الثابت )الأصول الثابتة وما في حكمها(، ويستند في ذلك 

هــ، والحكم رقم 1435( لعام 55/7/1الحكم رقم )عدد من الأحكام الصادرة من ديوان المظالم؛ منها  إلىهــ، و1430

حال عليها الحول وهي في ذمة  اوديون   ايمثل قروض   عتراضهــ. بينما ترى الهيئة أن البند محل الا1435( لعام 3/2د/إ//240)

هــ، والفتوى رقم 15/4/1424( وتاريخ 22665عدد من الفتاوى؛ منها الفتوى رقم ) إلىاة؛ وبالتالي تجب فيها الزكاة استناد  شركال

بعض الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف الإدارية؛ منها الحكم رقم  إلىهــ، كما تستند 8/11/1426( وتاريخ 3077/2)

 .هــ1435( لعام 4/2إ//249هــ، والحكم رقم )1433د( لعام /122هــ، والحكم رقم )1432( لعام 812/2)

( وتاريخ 1130/22/1436)الهيئة بالقيد رقم  إلىه الواردة اعتراضما ذكره المكلف في مذكرة  إلىبرجوع اللجنة  –ب 

خضعت للزكاة لدى الدائن، وهذا  أنهاالوعاء الزكوي بحجة  إلىهــ اتضح أن المكلف يطلب عدم إضافة الديون 17/3/1436
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كان رأيه عدم وجوب الزكاة في الديون لا على المدين ولا على ( من هذا القرار، اللهم إلا إذا يتناقض مع ما ذكره في البند )أولا  

 ا.وحديث   االدائن، وهو ما لم يقل به معظم الفقهاء قديم  

الأحكام الصادرة من ديوان المظالم التي ذكرها ممثل المكلف في مذكرته المقدمة أثناء جلسة  إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

وجوب الزكاة في الديون على المدينين، وترى وجوبها على أرباب الأموال )الدائنين( الاستماع والمناقشة؛ اتضح أنها ترى عدم 

 .بحجة عدم تثنية الزكاة على مال واحد في عام واحد مرتين

الأحكام الصادرة من ديوان المظالم التي استشهدت بها الهيئة اتضح أنها ترى وجوب الزكاة على  إلىبرجوع اللجنة  –د 

في القرارات الصادرة من ديوان المظالم حول بند القروض والديون، هل  اكما هو واضح فإن هناك تناقض  الدائن والمدين، و

اختلفوا في زكاة  اوحديث   االوعاء الزكوي؟ وترى اللجنة أن الفقهاء قديم   إلىالوعاء الزكوي للمكلف أم لا تضاف  إلىتضاف 

الوعاء الزكوي  إلىعدم إضافتها  إلىلزكوي للمدين، وذهب آخرون الوعاء ا إلىإضافتها  إلىالذمم الدائنة فذهب بعضهم 

من  االوعاء الزكوي، وأصدرت في ذلك عدد   إلىللمدين، ورأت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية توجب إضافتها 

هــ؛ والفتوى رقم 18/11/1408( وتاريخ 18497هــ، والفتوى رقم )30/10/1406( بتاريخ 2384/2الفتاوى؛ منها الفتوى رقم )

هــ، 18/11/1426( وتاريخ 3077/2هــ، والفتوى رقم )15/4/1424( وتاريخ 22665هــ، والفتوى رقم )4/6/1420( وتاريخ 20977)

لى ع ( من هذا القرار فإن اللجان الابتدائية والاستئنافية والمحاكم القضائية ليس لها أن ترجح قولا  وكما سبق في البند )أولا  

تصدرها، ولا الأحكام الشرعية التي تنتهي إليها؛ لأن ولي الأمر هو وحده الذي له حق الترجيح  قول آخر في سياق القرارات التي

 .في المسائل الخلافية العملية ممثلا في جهة الفتوى الشرعية في المملكة؛ وهي: هيئة كبار العلماء

واستثمارية؛ ولذلك فهي تأخذ حكم رأس  إنتاجيةها المنشآت لأهداف ترى اللجنة أن الديون محل الخلاف تحصل علي –ه 

المال من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذه الديون محكومة بعقود شرعية ولها آجال محددة ملزمة؛ بمعنى أن المدينين لهم 

نتهاء هذه الآجال فيما لو آل بحكم الشرع التصرف في هذه الأموال بسائر التصرفات، وليس لأصحابها المطالبة بها إلا بعد ا

 .القضاء إلىالأمر 

من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة ( من المادة الرابعة ( من البند )أولا  5الفقرة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –و 

القروض الحكومية الوعاء الزكوي" : إلىهــ؛ اتضح أنها تنص على أن تضاف 1/6/1438( وتاريخ 2082الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

والتجارية وما في حكمها من مصادر التمويل الأخرى مثل: الدائنون، وأوراق الدفع، وحساب الدفع على المكشوف التي في 

م ما استخد –ما استخدم منها تمويل ما يعد للقنية، ج  –وحال عليه الحول، ب  اما بقي منها نقد   –للآتي: أ  اذمة المكلف وفق  

 .منها في عروض التجارة وحال عليه الحول"

ترى اللجنة أن لا فرق بين القرض وبقية مصادر الأموال الأخرى لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول  –ز 

ة ألا للزكاة الشرعية سواء مولت عروض قنية، أو عروض تجارة، أو استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشأة، كما ترى اللجن

فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمويل عروض قنية أو عروض تجارة، وبين من يشتري البضاعة أو الخدمة بالأجل 

ة، شركحال عليه الحول وهي في ملكية ال االطويل؛ مما ترى معه اللجنة تكييف مبالغ الأطراف ذات علاقة )دائنة( باعتبارها ديون  

 .ولم تخرج عن ذمتها

ن أو القروض التي على المقترض لا يخضع للزكاة؛ بمعنى أن زكاته على ويبعض الفقهاء أن القسط حال من الدكر ذ –ح 

المقرض وليس على المقترض على اعتبار أن الدين يحل بأجله، وأن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة، ومقصود الفقهاء من 

بله، وليس خلال سنة من تاريخ إعداد الميزانية، كما هو الحال من الناحية ذلك القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو ق

 .المحاسبية
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أما نصت في البند الخامس منها على: " أنهاهــ اتضح 30/10/1406( وتاريخ 2384/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ط 

له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا ة من النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا يعتبر شركما تستفيده ال

.. وأما المقترض .هــ على:"18/11/1408( وتاريخ 18497أو عروض تجارة أو من أي منهما"، كما نصت الفتوى رقم ) اكان نقود  

فقه ولم يسدده وهو آخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ين

هــ في إجابة 15/4/1424( وتاريخ 22665عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته"، ونصت الفتوى رقم )

 :من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية اة من مال اقتراض  شركالسؤال الثاني على:" ما تأخذه ال

 .أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاةعلى كله  أن يحول الحول -* 

 .أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة استخدام منه في ذلك -* 

، ة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليهشركأن يستخدم في تمويل نشاط ال -* 

 .بتقييمه في نهاية الحول"ويزكى 

على خطاب معالي وزير المالية رقم  اهــ التي جاءت رد  8/11/1426( وتاريخ 3077/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ي 

ات عن شركهــ حول كيفية زكاة الديون؛ اتضح أنها نصت على:" وأما ما ذكرتم من سؤال بعض ال7/10/1426( وتاريخ 185/955)

ة ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال شركن التي على الوديسبب احتساب ال

الزكوية، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المال 

مال يتمكن من التصرف فيه، وفرق بين الآخر يملكه ويوجد بيده و يزكي مالا  الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين 

 .الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته"

كما هو واضح فإن الفتاوى الأربع المشار إليها أعلاه لم تنص على إعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاة بل  –ك 

ابتة هو الذي لا يخضع للزكاة، أما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فإنه أكدت على أن ما استخدم في تمويل الأصول الث

الوعاء الزكوي سواء مولت  إلىيعتبر من عروض التجارة، وتجب الزكاة فيه باعتبار ما آل إليه؛ ومعنى ذلك أن القروض تضاف 

ساط حالة الأجل يوم الوجوب أو قبله فإنها التامة، أما الأقلمقترض(اثابتة أو متداولة ما دامت في ملكية المكلف ) أصولا  

أو  ا، معسر  يءأو غير مل اتحسم من الوعاء الزكوي في ميزانية المقترض، ويزكيها المقرض )الدائن( بحسب حال المدين )مليئ  

 .(مماطلا  

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في إضافة بند أطراف ذات علاقة وعقود تمويل 

 .م2012م، 2010م، 2009الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام  إلىدائنة )حال عليها الحول( 

 م2012 إلىم 2009: مصاريف إشراف إداري للأعوام من اثالثً 

 :كلفوجهة نظر الم – 1

ة لم تتمكن من معرفة سبب رفض الهيئة لمصاريف شركأن ال استنادا إلىيعترض المكلف على معالجة الهيئة لهذا البند 

الإداري تمثل المصاريف المقيدة ن مصاريف الإشراف أالإشراف الإداري كمصروف مقبول الحسم لأغراض حساب الزكاة، و

ن مصاريف الإشراف الإداري تم إظهارها كإيرادات وإخضاعها المسجلتين لدى الهيئة، ويضيف بأ )ط( وشركة )ج(ة مجموعة شركل

للزكاة  المبلغ، وإن رفض الهيئة لهذا المصروف يترتب عليه إخضاع نفس المذكورةات شركللزكاة ضمن الإقرارات الزكوية لل

 .السمحاءمرتين خلال فترة مالية واحدة، وهو ما لا يتفق مع أحكام الشريعة 

 :وجهة نظر الهيئة – 2
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 المبالغ بالريال السعودي الأعوام

 م2012 م2011 م2010 م2009

 380,000 380,000 990,000 990,000 المبلغ 

 9,500 9,500 24,750 24,750 الزكاة

هــ، وطلبت منه الهيئة تقديم بيان 25/10/1434( وتاريخ 7885/22/1434تم مناقشة المكلف بخطاب المصلحة )الهيئة( رقم )

تفصيلي لبند مصاريف الإشراف الإداري مع تقديم المستندات المؤيدة، إلا أن المكلف لم يقدم أي مستخرجات أو مستندات 

، أما ما ذكره المكلف من أن هذه الوعاء إلى)فواتير أو إشعارات(، ولم يحدد طبيعة العمل المنجز؛ لذلك تم إضافة هذا البند 

 .ات المستفيدة، فلم يقدم المستندات المؤيدة لذلكشركالمبالغ تم حساب الزكاة عليها ضمن الوعاء الزكوي لل

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي

 عتراضيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بتعديل أرباح الأعوام محل الاينحصر الخلاف بين المكلف واله –أ 

بمصاريف الإشراف الإداري؛ حيث يرى المكلف توجب اعتماد حسم هذا البند من الوعاء الزكوي، كونها مصاريف فعلية مقيدة 

المذكورتين، وتم إخضاعها للزكاة  تينشرك، وأن هذه المصاريف تم تسجيلها كإيرادات لدى المجموعة )ط( وشركة )ج(لدى 

؛ لأن المكلف لم يقدم المستندات المؤيدة، ولم يحدد طبيعة عتراضلديهما، بينما ترى الهيئة أنها لم تعتمد البند محل الا

 .العمل المنجز

ن رفض هــ أ17/3/1436( وتاريخ 1130/22/1436الهيئة بالقيد رقم ) إلىه الواردة اعتراضذكر المكلف في مذكرة  –ب 

الهيئة لاعتماد هذا المصروف يترتب عليه إخضاع نفس المبلغ للزكاة مرتين خلال فترة مالية واحدة، وترى اللجنة أن هذا لا يعد 

لدى طرف آخر،  ف لدى طرف هو بطبيعة الحال إيرادلقبول حسم هذا البند من الوعاء الزكوي للمكلف؛ ذلك أن أي مصرو امبرر  

 .تقديم المستندات الثبوتية المؤيدة لهذه المصاريفويظل المبرر الوحيد هو 

بالقيد رقم  –بطلب منها  –اللجنة  إلىالمستندات التي قدمها ممثل المكلف رفق مذكرته الواردة  إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

هــ اتضح أنها عبارة عن كشف تحليلي بهذه المصروفات، بينما لم يرفق المستندات الثبوتية المؤيدة 18/4/1438( وتاريخ 11)

ة شرك.. إلخ(، ولم يوضح طبيعة المصروف بدقة؛ حيث ورد ضمن الكشوف المقدمة أن البند عبارة عن حصة ال.إشعارات)فواتير، 

جنة عدم كفاية المستندات المقدمة لتأييد حسم البند من الوعاء الزكوي للأعوام محل من مصروفات الإدارة، مما ترى مع الل

 .عتراضالا

م 2012 إلىم 2009وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة بتعديل صافي أرباح الأعوام من 

 .بمصاريف الإشراف الإداري غير المؤيدة بالمستندات الثبوتية
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 م 2009: مصاريف إعاشة )غير معتمدة( لعام ارابعً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

يرى المكلف أن الهيئة لم توضح سبب تعديل نتائج أعمال السنة بهذه المبالغ، كما أنها لم تطلب تفاصيل هذه المبالغ عند 

وهي لازمة لممارسة النشاط وتحقيق ة، شركة، وإن هذه المصاريف تمثل مصاريف فعلية تكبدتها الشركمناقشة حسابات ال

 .حسم لأغراض حساب الزكاةمصروف مقبول الجائزة الحسم ك الإيرادات؛ وبالتالي فهي

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 المبالغ بالريال السعودي العام

 م2009

 42,000 المبلغ

 1,050 الزكاة

، كما لم يتم تقديم أي مستندات مؤيدة له؛ لذلك تم اتمام  لم يتم إيضاح طبيعة هذا البند من قبل المكلف كالبند السابق 

 .الوعاء الزكوي إلىإضافته 

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي

م؛ 2009لعام ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في عدم اعتماد الهيئة لبند مصاريف الإعاشة  –أ 

ة، وهي لازمة لممارسة نشاطها وتحقيق إيراداتها. بينما شركحيث يرى المكلف إن هذه المصاريف مصاريف فعلية تكبدتها ال

 إلىة لطبيعة هذا المصروف، وشركعدم إيضاح ال إلىلوعاء الزكوي للمكلف يعود ترى الهيئة أن عدم اعتماد حسم البند من ا

 .عدم تقديم المستندات المؤيدة

طلبت اللجنة من مندوب المكلف إيضاح طبيعة هذا البند، وتزويدها بالمستندات الثبوتية المؤيدة، فطلب مهلة  –ب 

( 11بالقيد رقم ) –بطلب منها  –اللجنة  إلىالمستندات المرفقة بالمذكرة الواردة  إلىأسبوع لتقديم المطلوب، وبالرجوع 

 .هــ؛ اتضح أنها لم تتضمن أية مستندات تخص هذا البند18/4/1438وتاريخ 

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة بعدم حسم بند مصاريف الإعاشة من الوعاء 

 .م2009للمكلف لعام الزكوي 

 م 2012 إلىم 2009: عمولات مؤجلة )غير معتمدة( للأعوام من اخامسً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

لم توضح الهيئة سبب تعديل نتائج أعمال السنة بهذه المبالغ، كما لم تطلب تفاصيل هذه المبالغ عند مناقشة حسابات 

ة، وهي لازمة لممارسة النشاط وتحقيق الإيرادات؛ وبالتالي شركتكبدتها الة، وإن هذه المصاريف تمثل مصاريف فعلية شركال

 .فهي جائزة الحسم كمصروف مقبول الحسم لأغراض حساب الزكاة

 :وجهة نظر الهيئة – 2
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 المبالغ بالريال السعودي الأعوام

 م2012 م2011 م2010 م2009

 20,810 61,485 9,716 9,981 المبلغ 

 520 1,573 243 249 الزكاة

تم  لبنك، وتخص السنوات القادمة، وقداتضح للهيئة بأن هذه العمولات عبارة عن مصاريف بنكية مؤجلة لعقود التورق مع ا

 تأييد الهيئة في هذا البند بعدد من القرارات الابتدائية والاستئنافية؛ منها: قرار اللجنة الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة

ذات المكلف، مع  اعتراضهــ بخصوص 1434( لعام 1325رقم )هــ، وقرار اللجنة الاستئنافية 6/4/1431( وتاريخ 15/1431رقم )

كما أفاد  ( ريالا  59,681وليس بمبلغ ) ( ريالا  9,981م هي بمبلغ )2009ملاحظة أن العمولات المؤجلة الظاهرة في ربط عام 

 .إجرائهاه، وتتمسك الهيئة بصحة اعتراضالمكلف ضمن أصل 

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في عدم اعتماد الهيئة حسم بند العمولات المؤجلة من  –أ 

فعلية لازمة ؛ حيث يرى المكلف توجب حسم هذه العمولات كونها مصاريف عتراضالوعاء الزكوي للمكلف للأعوام محل الا

ة، وتحقيق إيراداتها. بينما ترى الهيئة أن البند عبارة عن مصاريف بنكية مؤجلة لعقود التوريق مع البنك، وتخص شركلنشاط ال

( لعام 15الابتدائية الأولى بجدة رقم ) عدد من القرارات منها: قرار اللجنة الزكوية الضريبية إلىسنوات قادمة، كما يستند 

ذات المكلف، وتضيف بأن  اعتراضهــ بخصوص 1434( لعام 1325قرار اللجنة الاستئنافية رقم ) إلىهــ لذات المكلف، و1431

كما ذكر المكلف في أصل  ( ريالا  59,681، وليس )( ريالا  9,981م هو )2009الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىالمبلغ المضاف 

 .هاعتراض

رفق مذكرته الواردة  –بعد جلسة الاستماع والمناقشة  –المستندات التي قدمها ممثل المكلف  إلىبرجوع اللجنة  –ب 

م 2009من  عتراضهــ اتضح أن مبالغ العمولات البنكية المؤجلة للأعوام محل الا18/4/1438( وتاريخ 11اللجنة بالقيد رقم ) إلى

 .على التوالي ( ريالا  82/20,809(، )61,395(، )97/9,715) ،(49/59,618م )2012 إلى

تمثل م ينص على: "2009( لعام 2/9اتضح أن الإيضاح رقم ) عتراضالقوائم المالية للأعوام محل الا إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

تخص السنوات القادمة، ويتم إطفاء ة بعقود المرابحة مع البنك التي العمولات البنكية المؤجلة؛ العمولات البنكية المتعلق

 .باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي"البنكية على أساس الفترة الزمنية لعقود المرابحة  العمولات

بتحميل  اترى اللجنة أن العمولات البنكية تأخذ حكم أصلها؛ بمعنى أنها عبارة عن ذمم مدينة يتم إطفاؤها دوري   –د 

 .، أما المصروفات المؤجلة التي تخص الأعوام القادمة فلا يجوز حسمها من الوعاء الزكوياالدخل بمصروف الإطفاء سنوي  

أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في عدم حسم بند العمولات المؤجلة من الوعاء  بإجماعوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة 

 .م2012 إلى م2009الزكوي للمكلف للأعوام من 
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 القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي

 :: الناحية الشكليةأولًا 

هــ من الناحية 17/3/1436( وتاريخ 1130/22/1436)الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم  إلىالمكلف الوارد  اعتراضقبول 

الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية المنظمة  ، مستوف  اصفة خلال الأجل المقرر نظام  الشكلية؛ لتقديمه من ذي 

 .هــ1/6/1438( وتاريخ 2082لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

 :: الناحية الموضوعيةاثانيً 

 إلىم 2009تأييد الهيئة في عدم حسم بند أوراق القبض )الذمم المدينة( من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  – 1

 .م2012

الوعاء الزكوي للمكلف  إلىتأييد الهيئة في إضافة بند أطراف ذات علاقة وعقود تمويل دائنة )حال عليها الحول( – 2

 .م2012م، 2010م، 2009للأعوام 

م بمصاريف الإشراف الإداري غير المؤيدة بالمستندات 2012 إلىم 2009الهيئة بتعديل صافي أرباح الأعوام من تأييد – 3

 .الثبوتية

 .م2009تأييد الهيئة بعدم حسم بند مصاريف الإعاشة من الوعاء الزكوي للمكلف لعام  – 4

 .م2012 إلىم 2009للمكلف للأعوام من تأييد الهيئة في عدم حسم بند العمولات المؤجلة من الوعاء الزكوي  – 5

 للحيثيات الواردة في القرار اوذلك كله وفق   

 :على القرار عتراض: أحقية المكلف والهيئة في الااثالثً 

( 2082بناء  على ما تقضي به المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

 اهــ من أحقية كل من المكلف والهيئة في استئناف القرار الابتدائي أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوم  1/6/1438وتاريخ 

 .من تاريخ استلامه اعلى هذا القرار خلال ستين يوم   عتراضمن تاريخ استلام القرار؛ فإنه يحق لكلا الطرفين الا

 وبالله التوفيق

 

 

 

 

 

 

 


